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القرينية بأنواعِهَا
:نظرية الحكومة-1•
معنى  بنظر أحد الدليلين إلى الآخر عبارة عن الحكومة•

دليل اشتماله عل  خصوصية تجعله ناظراً إل  مدلول الى
.الآخر و محدداً للمراد النهائيّ منه

165: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
قرينية العبارة عن الحكومةو من هنا نستطيع أن نعتبر •

الىدليل حيث يكونالشخصية لأحد الدليلين على الآخر
لى  الحاكم مشتملًا بحكم نظره إل  الىدليل المحكىوع ع

ظهور ثان زائداً عل  ظهوره الأول المخىال  مىع مدىاد 
الدليل المحكوع و هو الظهىور يىي أن المىتكلم يجعىل
الظهور الأول هو المحىدد النهىائيّ لمرامىه مىن الىدليل 

.المحكوع

165: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
ص أو و بذلك يكون الاختلاف بين الحكومة و التخصىي•

غيره من الجموع العريية الأخىر  اختلايىاً هوهريىاً لا
يةة فةي القرينبحسب اللدظ و لسان الدليل يحسىب  إ  

شخصىي و ليس بإعدادالتخصيص قرينية نوعية عرفية
ريباً إن من المتكلم ندسه عل  ما سوف يأتي توضيحه ق

.شاء اللّه

165: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



8

القرينية بأنواعِهَا
يىإن  الورودو الحكومةو بهذا يعرف أيضا الدارق بين •

ين موارد الورود تكون خارهة عن التعارض الحقيقي بى
ود  يىي الدليلين عل  ما تقدع توضيحه يي نظريىة الىور

ت ييما إ ا كان الىدليل الحىاكم ي بى-حين أن الحكومة
ض يكون من حالات التعىار-خلاف ما ي بته المحكوع

بين الدليلين مدلولًا و دلالة 

165: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



9

القرينية بأنواعِهَا
بة لأن نسبة الدليل الحىاكم إلى  الىدليل المحكىوع نسى•

تنايي  ا القرينة و مجردالقرينة إل   ي القرينة و القرينة
ندسه لا كون القرينة شخصية لا نوعية و بإعداد المتكلم
ن الىدليلين بقانون عريي عاع لا يستوهب ريع التنايي بي

.  كما هو واضح

165: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
و عل  هذا الأساس كان لا بد يي إثبات عىدع سىريان•

ونها التعارض يي حالات الحكومة إل  دليل الحجية و ك
عرفيةة بكبةر من التعارض غير المستقر من التسىليم 

:تقول

166: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
ن هةو بأن ظهور ما يعده المتكلم لتفسةير لاممةي يكةو•

المحدد النهائيّ لمدلول مجموع لاممي، 
يىة يىي إ  من دون التسليم بهذه الكبر  كمصادرة عقلائ•

ر باب المحاورات لا يكدي مجرد يرض الحكومة و نظى
.  جيةأحد الدليلين للآخر مبرراً لتقديمه عليه يي الح

166: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
ي و هذه المصادرة التىي ايترضىناها لنظريىة الحكومىة تكدى•

لىى  بندسىىها لتخىىريح الحكومىىة و تقىىديم الىىدليل الحىىاكم ع
اج يىي المحكوع سواء كان متصلًا به أو مندصلًا عنه يلا نحت

تىاج كمىا نح-تقديم الحاكم المندصل إل  مصادرة إضىايية
-إليها يي التخصيص عل  ما سوف يأتي

166: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
تحديد مرامىه يإن نكتة أن للمتكلم أن ينصب القرينة بندسه ل•

ة عل  حىد من خطابه نسبتها إل  القرينة المتصلة و المندصل
صىلة مىن تختل  عن المندالقرينة المتصلة سواء و إن كانت 
ن و هدمها له يىي حىيظهور ذي القرينة حيث تأثيرها عل  

.يحسبالقرينة المنفصلة تهدم الحجية أن 

166: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
هذا و لكن هناك بيانان آخىران يتىرددان يىي كلمىات •

ع غير مشهور المحققين لوهه تقديم الحاكم عل  المحكو
.ما  كرناه  و هما

166: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
دعىىو  خىىروج مىىوارد الحكومىىة عىىن : البيىىان الأول•

محكوع يدل التعارض الحقيقي بين الدليلين لأن الدليل ال
ير عل  قضية شرطية مدادها ثبىوت الجىءاء على  تقىد

لى  يىدل ع(  حَةرّمَ الربّةاوَ )ثبوت الشرط  يقوله تعال  
ايا قضية شرطية مدادها أن ما كان رباً يهو حراع و القضى

 نظىر لهىا الشرطية لا تتكدل إثبات الشرط أو نديه إ  لا
إلّا إل  الملازمة بين ثبوت الجءاء و ثبوت الشرط

166: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
ولده لا ربا بين الوالد وو الدليل الحاكم الدال عل  أنه •

الىدليل المحكىوع إثباتىاً أو نديىاً  ناظر إل  الشرط يىي
ثبات يليس ما هو محط الندي يي أحد الدليلين محط الإ

.يي الدليل الآخر كي يتحقق التعارض بينهما

167: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
طية و و هذا البيان واضح البطلان   لك أن القضية الشىر•

نهىا دالىة إن لم تكن متكلدة لإثبات الشرط أو نديه و لك
بضميمة عل  يعلية الجءاء عند تحقق الشرط  بمعن  أنها

م و لىو كىان هىو العلى-الدليل الم بىت لدعليىة الشىرط
تدل عل  يعلية الجءاء -بتحققه

167: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
ه  و الدليل الحاكم يندي يعليته بندي يعلية شرط•
و هىو الرّبىا يىي-الشرط المأخو  يىي الشىرطيةيإن كان •

دليل ما كان ربا بنظر الشارع و اعتباره  إ ن كان الى-الم ال
ارداً الدال عل  عدع اعتبار الءيادة بين الوالىد و الولىد ربىاً و

عليه لا حاكماً لأنه يريع موضوعه حقيقة لا تعبداً  
ولي الشرط ما هو رباً حقيقة يالتعىارض بىين مىدلو إن كان •

.الدليلين ثابت لا محالة

167: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



19

القرينية بأنواعِهَا
ي عل  أن هذا البيان قاصر عن إثبات وهىه التقىديم يى•

هميع حالات الحكومة و أقسامها  لأن منها ما لا يكون
.بلسان ندي الموضوع عل  ما يأتي تدصيله

167: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



20

القرينية بأنواعِهَا
ء زائىد يإن الدليل الحاكم يتعرض إل  ش-البيان ال اني•

تعىرض لا يتعرض إليه الدليل المحكوع  يالحاكم م لًىا ي
لى  إل  أن الربا بين الوالد و ولده لىيس ربىاً إضىاية ع

الرّبىا لكن المحكوع يتعرض لحرمة. تعرضه لعدع الحرمة
لأول يقط و لا يتعرض لكون  لك ربىاً أو لا  ييتقىدع ا

.عل  ال اني

167: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
و هذا البيان أيضا لا يرهع إلى  محصىل  يىإن مجىرد •

يىه ء زائىد لا يتعىرض إليرض تعرض الحاكم إل  شىي
.المحكوع لا يكون سبباً للتقدع

167: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
يه بملاك نعم  هذا يستلءع النّظر إل  المحكوع ييتقدع عل•

القرينية الشخصية 
د و لذا يتقدع عليه حينما يوهد النّظر وحىده و لا يوهى•

ن ء زائد كما يي بعض أقسىاع الحكومىة مىتعرض لشي
  علىإطلاق دليل ندىي الضىرر و الحىرج قبيل حكومة 

.إطلاقات أدلة الأحكاع الأولية

167: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
نكتىة قد يكون المقصود من هذا البيان تطبيىق: قلتإن •

أخر  لتخىريح الحكومىة و هىي نكتىة تقىديم أقىو  
الظهورين عل  أضعدهما 
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القرينية بأنواعِهَا
ظىي أن الحىاكم يتعىرض بمدلولىه اللد: و  لك بتقريىب•

لالىة لتحديد المراد الجدي من الدليل المحكوع  بينمىا د
هىور الدليل المحكوع إنما يكون بمقتضى  الأصىل و الظ

الحالي و الدلالة اللدظيىة أقىو  و أظهىر مىن مقتضى 
.الأصل العقلائي

168: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
ن إن دلالة الدليل عل  هديىة مدلولىه أيضىا يكىو: قلنا•

ن بمقتض  الأصىل و الظهىور الحىالي ييمىا إ ا لىم يكى
ظهىور صريحاً  يلولا ايتراض نكتة النّظر و ان حجيىة ال
دسىه يي الدليل المحكوع مقيدة بعىدع نصىب المىتكلم ن
هىور قرينة شخصية عل  خلايه مما يجعل الأصل و الظ

الحالي يي هدية مىدلول الحىاكم حاكمىاً على  حجيىة 
الظهور الحىالي للىدليل المحكىوع و محىرزاً لموضىوع 

.ارتداعه
168: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
يناها لو لا هذه النكتة التي هي المصادرة التي ادع: أقول•

هىور لنظرية الحكومة لم يبىق موهىب للتقىديم لأن الظ
ا يكىون التصديقي يي كل من الحاكم و المحكوع ك يراً م

.  بدرهة واحدة من الظهور و الكاشدية و بملاك واحد

168: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج


